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الأحكام اللاانسانية ضد الأطفال في الإمارات العربية المتحدة

تقرير معد لشبكة معلومات حقوق الطفل (www.crin.org)، سبتمبر 2010 

مقدمة

الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مؤلفة من سبع إمارات شبه مستقلة ذاتياً. القانون الاتحادي ينظم العدالة الجنائية بشكل أساسي، ومع ذلك، في ظروف معينة، تسري القوانين المحلية (على مستوى الإمارة). كما تطبق الشريعة الإسلامية في الشؤون الجزائية.
بموجب الشريعة الإسلامية، يجوز قانوناً الحكم على الأطفال المخالفين للقانون بعقوبات بدنية وبعقوبة الإعدام. ومع ذلك، لا يجوز الحكم عليهم بعقوبة السجن مدى الحياة (معلومات غير أكيدة).
القوانين الاتحادية الرئيسية التي تنظم قضاء الأحداث: قانون العقوبات الاتحادي لسنة 1987، بتعديلاته لسنة 2005، قانون الإجراءات الجزائية لسنة 1992، بتعديلاته لسنة 2005، قانون الأدلة لسنة 1992، وقانون الأحداث الجانحين والمشردين لسنة1976. 
تسري تلك القوانين على الجرائم التي لم ترد في الشريعة الإسلامية وأغلب جرائم التعزير (التي تستلزم عقوبات تقديرية)، لكنها لا تسري على جرائم الحد والقصاص والدية، التي تنظمها الشريعة الإسلامية وحدها.
 ويسري أيضاً قانون المحاكم الشرعية لسنة 1996.
يحدد القانوني الجزائي الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية بـ7 سنوات.
  ويُعرّف قانون الأحداث الجانحين والمشردين الحدث بأنه الشخص الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة أو وجوده في إحدى حالات التشرد.
 
طبقاً للشريعة الإسلامية يحق توقيع العقوبات الإسلامية على الشخص ببلوغه سن الرشد.
 وتتباين الإمارات في المذهب الإسلامي الذي تتبعه كمصدر لقواعد الشريعة الإسلامية، مما يؤدي إلى تنوع الحد الأدنى للسن الذي يتم عنده تطبيق العقوبات الإسلامية فيما بين الإمارات.
 
الأحكام اللاانسانية في القانون
عقوبة الإعدام

تنص المادة 9 من قانون الأحداث الجانحين والمشردين أنه: "لا يحكم على الحدث بعقوبة الإعدام..." ويسري الحظر على الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة.
 بينما يقضي قانون العقوبات بعقوبة الإعدام في عدد من الجرائم،
 إلا أنه ينص على محاكمة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 7 لـ 17 سنة بموجب قانون الأحداث الجانحين والمشردين.
 ويجيز هذا الأخير محاكمة الحدث الذي بلغ سن السادسة عشرة بموجب قانون العقوبات، مع استبدال عقوبة الإعدام بالسجن مدة لا تزيد عن عشرة سنوات.

ومع ذلك لا تسري أحكام قانون العقوبات والقوانين العقابية الأخرى على جرائم وعقوبات الحد والقصاص التي تشمل عقوبة الإعدام. إذ ينص قانون العقوبات في المادة 1 أن: " تسري في شأن جرائم الحدود
، والقصاص، والدية أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى." ويجيز قانون المحاكم الشرعية أن تنظر المحاكم الشرعية في قضايا الجرائم التي يزعم ارتكابها قُصّر، وينص على تطبيق عقوبات الشريعة الإسلامية.
  
العقوبات البدنية

لا يوجد في قانون العقوبات أو قانون الأحداث الجانحين والمشردين أو غيرهما من القوانين العقابية الأخرى ما يجيز للمحاكم الحكم بعقوبات بدنية، ومع ذلك فقد توقع العقوبات البدنية على الأطفال المخالفين للقانون بموجب قوانين الشريعة الإسلامية. ومن بين تلك العقوبات الجلد، والبتر- وكقصاص- إصابة الجاني بنفس الضرر الذي أصاب به المجني عليه.
يقضي قانون الشريعة الإسلامية أيضاً بعقوبات تعزيرية تقديرية. وينظم جرائم وعقوبات التعزير، مع بعض الاستثناءات، قانون العقوبات وقوانين عقابية أخرى (انظر المادة 1 من قانون العقوبات أعلاه). لا يقضي قانون العقوبات بعقوبات بدنية. ومع ذلك، فطبقاً لقوانين الشريعة الإسلامية، يجب تأسيس عقوبات التعزير على عقوبات الحد التي قد تكون ذات صلة بقضايا مشابهة، وفي الممارسة يحكم على المتهمين بموجب قانون العقوبات وغيره من القوانين العقابية بعقوبات بدنية بناءً على هذا المنطق.
. في تأييدها للحكم بالجلد ضد ذكر مسلم لارتكابه جريمة زنا (عمره غير مذكور)، أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن أحكام قانون العقوبات وقوانين عقابية أخرى تسري على جرائم التعزير، التي يجب عقوبتها طبقاً لأحكام القانون. ومع ذلك، ففي جرائم التعزير المتعلقة بجرائم الحد التي لا يغطيها قانون العقوبات، يكون للقضاة سلطة تقديرية لتحديد عقوبات أخرى تتعلق بعقوبات جرائم الحد، بما في ذلك الجلد.
  إلا أننا لم نستطع التأكد مما إذا كانت الأحكام اللاحقة قد اتفقت أم تعارضت مع هذا الحكم.
السجن مدى الحياة

تنص المادة 9 من قانون الأحداث الجانحين والمشردين أنه: "لا يحكم على الحدث... بالسجن...". إذا كان سن الحدث ما بين 16 و17 سنة يعاقب بأحكام قانون العقوبات، على أن يستبدل الحكم بالسجن مدى الحياة بالحكم بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات.

كما ذكر سالفاً، لا تسري أحكام قانون العقوبات على الجرائم المخالفة للشريعة الإسلامية. وحسب علمنا لا تقضي الشريعة الإسلامية بعقوبة السجن مدى الحياة (معلومات غير أكيدة).
الأحكام اللاانسانية في الممارسة

ليس لدينا إحصاءات رسمية بشأن الحكم على الأطفال المخالفين للقانون بالإعدام أو بعقوبات بدنية.
كذلك ليس لدينا معلومات من مصادر غير رسمية بخصوص الأطفال المخالفين للقانون. لكن طبقاً لأحد المصادر، تقوم المحاكم بإصدار أحكام بالإعدام على الأشخاص بشكل منتظم.
 وفي 2007 تم الحكم بالإعدام على شخصين
، وفي 2009 على 13 شخص.
 كذلك تذكر العفو الدولية في تقرير لها أنه تم تنفيذ الحكم بالإعدام على الأقل مرة واحدة عام 2008.
 
طبقاً للعفو الدولية، في 2007، أصدرت محكمة في إمارة العين حكماً بستين جلدة على فتاة يافعة لارتكابها جريمة الزنا مع رجل حين كانت في الرابعة عشرة من عمرها؛ وتم تأييد الحكم في يونيو 2007 لكنه من غير المعلوم ما إذا كان قد تم تنفيذه أم لا.

التقدم صوب الحظر والإلغاء

الإصلاح القانوني اللازم
يجب أن ينص القانون بشكل واضح على حظر كافة أشكال العقوبة القاسية بحق الأطفال المخالفين للقانون- بوصفهم الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة- بما في ذلك عقوبة الإعدام والعقوبات البدنية الواردة في الشريعة الإسلامية.
الإصلاح القانوني الجاري

كاستجابة للتوصيات المطروحة بخصوص حقوق الطفل في عملية المراجعة الدورية الشاملة عام 2008، أعلنت حكومة الإمارات أن وزارة الشؤون الاجتماعية، تقوم بالتشاور مع الإدارات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني قامت بدراسة مسودة قانون من شأنها تحسين حماية الأطفال، بما في ذلك عبر إنشاء محاكم للأحداث. ليس لدينا تفاصيل عن الأحكام الواردة في مسودة القانون.

الحملات الوطنية

ليس لدينا علم عن أية حملات وطنية بخصوص إلغاء الأحكام اللاانسانية.

القوانين الوطنية والدولية المتناقضة مع الأحكام اللاانسانية
الدستور والتشريعات الوطنية الأخرى
ينص عدد من أحكام الدستور (لسنة 1971، المعدل سنة 1996) على حماية السلامة البدنية لجميع الأشخاص، برغم بعض الاستثناءات لفرض العقوبات القاسية الواردة في القانون. ومن بين المواد ذات الصلة:
المادة 7:
الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية.
المادة 14: 

المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، من دعامات المجتمع، والتعاضد والتراحم صلة وثقي بينهم.
المادة 16: 

يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمى القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب، كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع. وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور.
المادة 25:
جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.
المادة 26:
الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين. ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.

المادة 27:

يحدد القانون الجرائم والعقوبات. ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها.
المادة 28:
العقوبة شخصية . والمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكم قانونية وعادلة. و للمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة.  ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم.
هذا ويعتبر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور.
المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على:

"...يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، كما يحظر تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة للكرامة.

معاهدات حقوق الإنسان الدولية

صادقت الإمارات العربية المتحدة على أو انضمت إلى المعاهدات الدولية التالية:

· اتفاقية حقوق الطفل. (عام 1997)
· اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (عام 2004)
· اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (عام 2010)
· الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (عام 1974)
· الميثاق العربي لحقوق الإنسان
لم تصادق الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، ولا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، ولا على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
لم تصادق دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً على أياً من آليات الشكاوي/ البلاغات. لكنها قامت بالتوقيع، وليس المصادقة على، البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (عام 2008).
المكانة القانونية للمعاهدات

لدى الإمارات نظام قانوني مدني متأثر بشدة بالقانون الفرنسي والروماني والمصري والإسلامي.
 وقد أعلنت الحكومة أنه ما أن تنشر اتفاقية دولية في الجريدة الرسمية، يكون لها قوة القانون، وتأخذ الأولوية على القانون الوطني.
 ولم نتمكن من التأكد مما إذا كانت اتفاقية حقوق الطفل قد تم نشرها في الجريدة الرسمية أم لا. من بين المواد الدستورية ذات الصلة بالأمر ما يلي:
المادة 47:

"يتولي المجلس الأعلى للاتحاد الأمور التالية:


4- التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويتم هذا التصديق بمرسوم..."

المادة 60:

"يتولى مجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد و تحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد وللمجلس الأعلى ، تصريف جميع الشؤون الداخلية و الخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب هذا الدستور والقوانين الاتحادية .
و يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص، الاختصاصات التالية :-
7- الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد...."
المادة 91:
"تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة، مشفوعة بما يناسب من بيان."

المادة 125:

"تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها، بما في ذلك إصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ.
وللسلطات الاتحادية الإشراف على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية وعلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة في الإمارات، تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن."
المادة 147:

"لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الإمارات الأعضاء في الاتحاد مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات أو اتفاقيات، ما لم يجر تعديلها أو إلغاؤها بالاتفاق بين الأطراف المعنية."

توصيات هيئات الرقابة على إعمال معاهدات حقوق الإنسان الدولية

لجنة حقوق الطفل

(13 يونيو 2002، CRC/C/15/Add.183، الملاحظات الختامية على التقرير الأولي، الفقرات 7، 8، 32، 33، 42 و43)
" ... يساور اللجنة القلق أيضاً فيما يتعلق بالتمتع بحقوق الطفل في جميع أنحاء الدولة الطرف، إزاء إمكانية أن يؤدي تطبيق قوانين مختلفة تنظم اختصاصات قانونية مختلفة إلى حدوث تمييز. واللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
1- الفجوات في التشريعات الاتحادية والمحلية التي من شأنها أن تؤدي إلى مخالفات وثغرات في مخرجات العملية القضائية؛
2- إمكانية وجود فروق بين قرارات القضاة الشرعيين وقرارات المحاكم الشرعية من جهة، وقرارات المحاكم الأخرى في الدولة الطرف من جهة أخرى؛
.....
3- عدم خضوع المحاكم الشرعية لقواعد إجرائية موحدة، بما في ذلك في الشؤون الجزائية؛ و
4- اعتبار القوانين الاتحادية والمحلية في المحاكم الشرعية كمصدر تشريعي ثاني، والزعم بعدم إتباع القضاة الشرعيون لتفسيرات المحكمة العليا لقوانين الإمارات العربية المتحدة.
"توصي اللجنة الدولة الطرف بـ:
1) إجراء مراجعة شاملة لقوانينها الوطنية، بما في ذلك القوانين العرفية واللوائح الإدارية وقواعد الإجراءات القانونية، بغرض ضمان تماشيها مع معايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك الاتفاقية؛

2) ضمان الإسراع في سن التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل وتنفيذها بفاعلية؛ و
3) ضمان وضوح ودقة القوانين بشكل كافي، ونشرها على العامة، وضمان سهولة وصولهم لها.
"بالتناقض مع المادة 37 (أ) من الاتفاقية، يساور اللجنة قلق شديد إزاء إمكانية الحكم على الأشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة من عمرهم بعقوبات قضائية مثل الجلد.
"توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية لإلغاء فرض عقوبة الجلد وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة بحق الأشخاص الذين يزعم ارتكابهم جرائم وهم دون الثامنة عشرة من عمرهم.
"اللجنة إذ تلاحظ بالتقدير الإجراءات الإصلاحية في إدارة قضاء الأحداث بالدولة الطرف، إلا أنها قلقة بشأن الانخفاض الشديد للحد الأدنى لسن  المسؤولية الجنائية، 7 سنوات، وكذا بشأن إمكانية محاكمة الأشخاص الذين دون الثامنة عشرة من عمرهم بنفس إجراءات محاكمة البالغين (دون إجراءات خاصة)، ومعاقبتهم بنفس العقوبات التي توقع على البالغين.
"توصي اللجنة الدولة الطرف بـ: 
1) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية بما يتماشى ومبادئ وأحكام الاتفاقية.
2) ضمان أن يتضمن نظام قضاء الأحداث الخاص بها إنشاء محاكم للأحداث وأن تدمج فيه أحكام الاتفاقية بشكل كامل، خاصة المواد 37 و39 و40، وكذلك المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة في هذا الشأن مثل قواعد بكين وتوجيهات الرياض، وقواعد الأمم المتحدة بشأن الأحداث المجردين من حريتهم، والمبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية.
3) التعجيل بصدور مشروع قانون قضاء الأحداث، وضمان تطبيقه على جميع الأشخاص دون الثامنة عشرة من عمرهم، وتخصيص موارد كافية لتنفيذه بفاعلية؛
4) ضمان عدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير، ولأقصر مدة زمنية ممكنة، وبأمر من المحكمة، وعدم احتجاز الأشخاص دون الثامنة عشرة من عمرهم مع المتهمين البالغين..."
المراجعة الدورية الشاملة
في 2008 جرت مراجعة ملف حقوق الإنسان الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة في عملية المراجعة الدورية الشاملة. وطرحت توصيات بشأن الأحكام القضائية العقوبات البدنية وعقوبة الإعدام.
  ولم تؤيدها الحكومة.
 
� جرائم الحد هي الردة والاعتداء والسرقة والسطو المسلح- قطع الطرق-  والزنا والقذف وشرب الخمر. وعقوبتها إقامة الحدود أو العقوبات الواردة بشأنها في القرآن الكريم والسنة، ومنها الجلد، وقطع الأطراف والرجم حتى الموت. جرائم القصاص هي القتل والقتل غير العمد والاعتداء على الشخص، وعقوبتها التسبب للجاني أو المعتدي بمثل ما اعتدي به على المجني عليه. أما الدية فهي (المال الذي يدفعه الجاني للمجني عليه أو أوليائه). وبالنسبة لجرائم التعزير فتشمل الجرائم الأقل شأناً من جرائم الحد والقصاص، والتي تستلزم عقوبات دون عقوبات الحد والقصاص حين تكون الشروط الاستدلالية غير مستوفاة، و الجرائم العادية التي تضر بالصالح العام وتخالف مبادئ الإسلام، ومن بين العقوبات التعزيرية العقوبة البدنية، والسجن، والغرامة، والتعويض. (المصادر: "الجرائم والإجراءات الجنائية، فصلية القانون العربي، بسيوني 1997، 12 (3)، ص 269-286،  "عدم التوافق  بين قانون العقوبات والشريعة، فصلية القانون العربي، المهيري 1997، 12 (3)، ص207-329.


� المادة 7 من قانون الأحداث الجانحين والمشردين، والمادة 62 من قانون العقوبات


� المادة 1


� "حقوق الطفل والحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية: منظور عالمي" كابرياني دي 2009. الناشر آشجات القابضة


 


� "أسلمة القوانين في الإمارات العربية المتحدة: حالة قانون العقوبات"، فصلية القانون العربي 11 (4) المهيري (1996)، ص 350-371. طبقاً لنفس المصدر، حاولت المسودة الأصلية لقانون العقوبات تجنب التنوع بخصوص سن المتهم بإعفاء الأشخاص دون الثامنة عشرة من عقوبات الحد ومحاكمتهم بدلاً من ذلك بقانون الأحداث الجانحين والمشردين (المادتين 163 و485)، إلا أن تلك الأحكام لم تدمج في قانون العقوبات في صورته التي سنت في النهاية.


� المادة 1


� على سبيل المثال انظر المواد 66، 149، 154، 332. من القوانين الاتحادية الأخرى التي تنص على عقوبة الإعدام: قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 1995، وقانون حماية البيئة وتنميتها 1999 وقانون الأحكام العرفية لسنة 2009  


� المادة 63


� المادتان 8 و10


� الحدود جمع الحد


� المادتان 1 و2


� المهيري ب.س.ب. أ. (1997) "عدم التوافق بين قانون العقوبات والشريعة،" فصلية القانون العربي، 12 (3)، ص. 307- 329 


� قضية أحمد مالك-  نقض جنائي شرعي غير منشورة رقم 44 لسنة 14، صدر الحكم فيها بتاريخ 30 يناير 1993. ذكرت في المهيري (1997). مصدر سابق


� المادتان 8 و10


� مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان (2009)، عقوبة الإعدام في العالم العربي


� العفو الدولية (2007)، تقرير العفو الدولية لعام 2007: أوضاع حقوق الإنسان في العالم، لندن، منشورات العفو الدولية


� العفو الدولية (2010)، تقرير العفو الدولية 2010: أوضاع حقوق الإنسان في العالم، لندن، منشورات العفو الدولية


� العفو الدولية (2009)، تقرير العفو الدولية 2009: أوضاع حقوق الإنسان في العالم، لندن، منشورات العفو الدولية؛ أنظر أيضاً العفو الدولية (2009)، أحكام الإعدام وتنفيذها خلال 2008، فهرس العفو الدولية ACT 50/003/2009 ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان (2009) مصدر سابق.


� العفو الدولية (2007)، مصدر سابق


� A/HRC/10/29، 29 نوفمبر 2009، تقرير مجلس حقوق الإنسان في جلسته العاشرة، الفقرة 425


� تؤكد المادة 1 أن تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم التعزيرية، كما تطبق في شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص والدية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. 


� دليل للنظام القانوني للإمارات العربية المتحدة، أحمد على خضر، وبسام النعيمي (2010)،� HYPERLINK "http://www.nyulawglobal.org/globalex/united_arab_emirates.htm"��www.nyulawglobal.org/globalex/united_arab_emirates.htm�، آخر إطلاع بتاريخ17 سبتمبر 2010


� الملاحظات الختامية للجنة السيداو على التقرير الحكومي الأولي، 5 فبراير 2010، CEDAW/C/ARE/CO/1، الفقرة 21 


� A/HRC/10/75، 12 يناير 2009، تقرير الفريق العامل المعني بالمراجعة الدورية الشاملة: الإمارات العربية المتحدة، الفقرات 55، 61، 62، 67، 69، 73، و78


� المصدر السابق، الفقرة 93
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